إعلام الساجد والساجدة بمعنى بيعتين في بيعة واحدة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فقد قال محرمي البيع بالتقسيط  أن حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صريح  في النهي عن البيع بالتقسيط،و لو كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صريحا في النهي عن البيع بالتقسيط لما اختلف العلماء، و جمهور العلماء المعاصرين على جواز البيع بالتقسيط لذلك كان هذا السفر تفسيرا للبيعتين في بيعة و مناقشة لاستدلال محرمي البيع بالتقسيط بالحديث على حرمة البيع بالتقسيط فأسأل الله التوفيق والسداد

فصل1 : أحاديث النهي عن بيعتين في بيعة :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة »
 
 و عن أبى هريرة رضي الله عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا »
 
وقال ابن مسعود : « الصفقة في الصفقتين ربا "، وقال "صفقتان في صفقة ربا »
 .

وقال السماك : ( الرجل يبيع البيع ، فيقول : هو بنساء بكذا وكذا ، وهو بنقد بكذا وكذا )
.
فصل2 : اختلاف العلماء في تفسير بيعتين في بيعة :

قال محرمي البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن : هذه الأحاديث صريحة في عدم جواز بيع البائع سلعته بأكثر من سعر يومها ،وأن من يفعل ذلك يقع في ربا النسيئة  ، وعجبا لهم كيف تكون هذه الأحاديث صريحة في النهي عن البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن ، وقد اختلف العلماء في تفسير بيعتين في بيعة اختلافا كثيرا
 ، و لو كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صريحا في النهي عن البيع بالتقسيط لما اختلف العلماء ،فمن العلماء من قال في النهي عن بيعتين في بيعة هو أن يقول البائع: أبيعك هذه السلعة بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة ، ويعقدان العقد من غير تحديد لأحد الثمنين ، و هذا أشهر الأقوال
 ،و هو قول الأحناف
 والمالكية
 و أحد تفسيري الشافعي
 ،و من العلماء من قال هو أن يقول البائع : أبيعك هذه السلعة بمائة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا وكذا أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك ، وهذا القول هو  أحد تفسيري الشافعي لبيعتين في بيعة
 و هو قول الحنابلة
 ، و من العلماء من قال المقصود بالبيعتين في بيعة بيع العينة  ،وهو قول ابن تيمية
 و تلميذه ابن القيم
 و بيع العينة هو أن يبيع الشيء نسيئة ثم يشتريه بأقل من الثمن الذي باعه به نقداً (عاجلاً) فهذا البيع يصلح أن يكون بيعتين في بيعة .

فصل 3: كلام لبعض أهل العلم في تفسير بيعتين في بيعة :

قال الترمذي : ( بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما قال الشافعي ومن معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته )
 
 قال ابن عبد البر: ( معنى هذا الحديث عند أهل العلم :  أن يبتاع الرجل سلعتين مختلفتين إحداهما بعشرة والأخرى بخمسة عشر قد وجب البيع في إحدى السلعتين بأيهما شاء المشتري هو في ذلك بالخيار بما سمي من الثمن ورد الأخرى ،و لا يعين المأخوذة من المتروكة فهذا من بيعتين في بيعة عند مالك وأصحابه )
 
قال الخطابي  : ( وتفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين أحدهما : أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة أو نسيئة بخمسة عشر فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد وإذا جهل الثمن بطل البيع )
 ثم قال الخطابي : ( والوجه الآخر أن يقول بعتك هذا العبد بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير فهذا أيضا فاسد لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير وذلك لا يلزمه وإذا لم يلزمه ذلك سقط بعض الثمن فإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا )
 .

فصل 4: عدم صحة تفسير البيعتين في بيعة ببيع التقسيط مع زيادة الثمن :
لا يصح القول بأن بيعتين في بيعة هو بيع الأجل مع زيادة الثمن لقوله صلى الله عليه وسلم : « من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا »
 فبيع التقسيط عقد واحد وبيع واحد، وثمن واحد، ،وقد اتفق عليه البائع والمشتري بصفة حاسمة ، وغاية ما في البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن وجود عرض من البائع لنوعين من البيع ، بيع النقد و بيع النسيئة فإذا تم العقد على أيهما فلا يوجد بينهما عقدان بل عقد واحد فتفسير بيعتين في بيعة بأنه قول البائع : بعتك هذا بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة لا يصح ،ولا يطابق الحديث لأنه إذا قال: آخذه بعشرة نقداً.. البيعة كم ؟ بيعة واحدة ، و إذا قال : بعشرين نسيئة. فالبيعة بيعة واحدة، ليس هناك بيعتان ، و إن قالوا قوله صلى الله عليه وسلم : ( ( فله أوكسهما أو الربا )) دل على أن البيع نهي عنه لزيادة الثمن ، وهذا يتحقق في البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن فالزيادة في الثمن مقابل الأجل ، و هذا عين ربا النسيئة فيجاب عليهم بأنه بون شاسع بين الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل ، والزيادة في الدين مقابل الأجل 
؛ لأن زيادة الدين مقابل الأجل هي زيادة في الدين  ، وهذا ربا ، أما زيادة الثمن في البيع بالتقسيط فهي زيادة في قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل ، و فرق بين الزيادة في ثمن السلعة ،و الزيادة في الدين فزيادة الأسعار بزيادة الآجال في البَيع لا علاقة لها بالربا ؛ لأنها بَيع. ، و الربا ليس بيعًا و إنما هو قرض بفائدة و المقترض يضمن القرض ويضمن الفائدة وإن هذه الفائدة تزداد وتتضاعف بالزمن ، فإذن الربا ليس بيعًا و ليس هناك فكرة السلعة ، و إنما تجري على النقد فقط، أما البيع بالتقسيط فهو بيع شيء مبيع فلما دخلت البضاعة وأصبح أحد طرفي العقد ببضاعة انتهت فكرة الربا، وبالتالي فالبيع بالتقسيط ليس كالربا، ولو قال شخص : قبلت بألف نقداً ، أو بألف ومئة نسيئة صح ذلك. فبيع السلعة بمئة وعشرين نسيئة لا يعني بحال من الأحوال قرضاً بمئة يرد بمئة وعشرين، لأن المبادلة في البيع هي سلعة بنقد، أما في القرض فهي نقد بنقد، والفرق أيضاً أن القرض تبادل متجانسين، والبيع تبادل مختلفين، والقرض عقد إرفاق، والبيع عقد معاوضة". و الربا زيادة أحد المتساويين على الآخر ، ولا تساوي بين الشيء و ثمنه مع اختلاف جنسيهما ،و في بيع التقسيط لم يتحد جنسا البدلين فالمبيع سلعة مثلا وثمنها عملة ( جنيهات مصرية ) فالسلعة ليست من جنس الجنيهات.  و هذه السلعة لها منافع ،و أسعارها تختلف باختلاف الأزمان ، فهي في زمن بسعر ،و في غيره بسعر، لذلك كان الأجل في بيع النسيئة هو الداعي لزيادة ثمن السلعة .
فصل5 : انطباق بيعتين في بيعة على بيع العينة :

قوله صلى الله عليه وسلم : « من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا »
 ، وقول ابن مسعود : « الصفقة في الصفقتين ربا »
 . يدل على أن المقصود ببيعتين في بيعة بيع العينة  ففي بيع العينة جمع بين صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة و بيع واحد بأن يبيع الشيء نسيئة ثم يشتريه بأقل من الثمن الذي باعه به نقداً (عاجلاً) و يكون المقصود من الحديث حرمة بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجّلة أكثر منها، ولا يستحقّ في ذلك إلاّ رأس ماله وهو أوكس الصفقتين ، و إذا أخذ الصفقة الثانية بزيادة من الأولى يكون قد أربى .
الخاتمة :

اختلف العلماء في المراد من النهي عن بيعتين في بيعة ، والراجح من أقوالهم أنها تنطبق على بيع العينة ، ولا تنطبق على البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن ؛ لأن البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عقد واحد وبيع واحد، وثمن واحد ، والزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست كالزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل ، و الربا ليس بيعًا و إنما هو قرض بفائدة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و كتب ربيع أحمد سيد بكالوريوس الطب والجراحة الأحد 14/9/2008م 14 رمضان 1429 هجريا 
� - رواه أحمد في مسنده 2/234 رقم (9582)،مؤسسة قرطبة،القاهرة ،ورواه أيضا النسائي في السنن الكبرى  4/43 رقم(6228)  كتاب البيوع ، باب النهي عن بيعتين في بيعة ( دار الكتب العلمية، بيروت،الطبعة الأولى سنة 1991 م ، تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي ) ،و ورواه أيضا الترمذي في سننه 3/533 رقم (1231) باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، ( دار إحياء التراث العربي، بيروت تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون) ، ورواه أيضا البيهقي في السنن الكبرى 5/343  رقم (10660)، كتاب البيوع ، باب النهي عن بيعتين في بيعة ( مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،1994م تحقيق : محمد عبد القادر عطا ) والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 6943 وفي سنن النسائي رقم 4632


� - الحديث حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 3461 وفي صحيح الجامع رقم 6116


� - رواه الطبراني في المعجم الكبير، 9 / 321 رقم (9609) ( مكتبة العلوم والحكم، الموصل الطبعة الثانية  1983 م ، تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي ) ، ،و رواه أيضا ابن ابي شيبةفي مصنفه 4/ 307  رقم(20454) كتاب البيوع والأقضية، ( مكتبة الرشد، الرياض ، الطبعة الأولى 1409هـ تحقيق : كمال يوسف الحوت) ، و رواه أيضا ابن حبان في صحيحه 3/331  رقم(1053) كتاب الطهارة باب فرض الوضوء وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم   1307


� - رواه  أحمد في مسنده 1/ 398 رقم (3783) .


� - نظرية الغرر في البيوع د. رمضان حافظ ص 31 دار السلام الطبعة الأولى 1425هـ - 2005م


� - انظر المجموع للنووي 9/329


� - المبسوط للسرخسي 13/8


� - المنتقى للباجي 5/39


� - انظر مختصر المزني باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحوذلك


� - انظر مختصر المزني باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحوذلك ، وانظر نيل الأوطار للشوكاني 5/160 دار الحديث الطبعة الأولى 2000م – 1421هـ


� - انظر المغني لابن قدامة النهي عن بيع بيعين في بيعة


� - الفتاوى الكبرى لابن تيمية 


� - انظر إعلام الموقعين لابن القيم 3/171 الناشر : دار الجيل - بيروت ، 1973 م تحقيق : طه عبد الرءوف سعد


� - سنن الترمذي 3/533 رقم 1231 دار إحياء التراث العربي تحقيق أحمد شاكر وآخرون وقال الألباني : صحيح سند الحديث


� - التمهيد لابن عبد البر 24/390 (الناشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب ، 1387 هـ  تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ,‏محمد عبد الكبير البكري )     


� - عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمدلاشمس الحق آبادي  9/283 (  الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الثانية ، 1415هـ )


� - عون المعبود لمحمد شمس الحق 9/ 239


� - الحديث حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 3461 وفي صحيح الجامع رقم 6116


� - الحديث حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 3461 وفي صحيح الجامع رقم 6116


� - رواه الطبراني في المعجم الكبير، 9 / 321 رقم (9609) ( مكتبة العلوم والحكم، الموصل الطبعة الثانية  1983 م ، تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي ) ، ،و رواه أيضا ابن ابي شيبةفي مصنفه 4/ 307  رقم(20454) كتاب البيوع والأقضية، ( مكتبة الرشد، الرياض ، الطبعة الأولى 1409هـ تحقيق : كمال يوسف الحوت) ، و رواه أيضا ابن حبان في صحيحه 3/331  رقم(1053) كتاب الطهارة باب فرض الوضوء وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم   1307
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